
المملكة العربية السعودية ومنظمة الأغذية والزراعة
عقد شراكة لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية المستدامة

إنّ للمملكة العربية السعودية ومنظمة الأغذية والزراعة )المنظمة( تاريخ عريق من التعاون القيّم منذ أكثر
من ستين عامًا. وقد أفضت اتفاقات التعاون التقني المتعاقبة إلى توسيع نطاق الأنشطة الخاصة بالأمن 
الغذائي والتنمية الزراعية والريفية من خلال تدخلات سعت إلى تلبية احتياجات المملكة العربية السعودية 

وأولوياتها. و على نحو ما أكّدته عملية تقييم مستقلّ أجريت مؤخرًا، حققت المملكة العربية السعودية 
والمنظمة معًا نتائج ملحوظة ومخرجات هامة خلال السنوات العشر الأخيرة.

مواءمة الميزة المقارنة للمنظمة مع الأولويات 
الإنمائية للمملكة العربية السعودية

 يوفّر البرنامج القطري للفترة 2017-2018 التوجه الاستراتيجي 
للمساعدة التي تقدمها المنظمة للمملكة العربية السعودية، وهو 

برنامج شاركت في صياغته وزارة البيئة والمياه والزراعة. وجرى تحديد 
الأولويات الاستراتيجية للتعاون التقني من خلال مشاورات مكثّفة 

مع أصحاب المصلحة المتعددين في مجال التنمية حرصًا على 
ضمان الملكية الوطنية بموازاة دعم تنفيذ برنامج التحوّل الوطني 

لعام 2020.
وتركّز المساعدة التقنية للمنظمة على التنمية التشاركية المتكاملة 

للقدرات في المجالات التالية:
الأمن الغذائي والتغذوي المستدام �
الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية �
التنمية المستدامة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية  �

البحرية
الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها �
الإنتاج النباتي المستدام وحماية النباتات �
تمكين صغار المنتجين الزراعيين وربطهم بالأسواق  �
تعزيز التخطيط المستند إلى القرائن ورصد الأداء بالاستناد  �

إلى النتائج

الشراكة الاستراتيجية والمساعدة الفنية
نموذج مبتكر

في ظلّ التحوّل الوطني الراهن والتغير السريع في 
البيئة الإنمائية في المملكة العربية السعودية، أعدّت 
المنظمة نموذجًا مبتكرًا لبناء شراكة استراتيجية ودعم 

عملية توفير المساعدة التقنية والاستشارية للمنظمة 
على المستوى القطري. أما السمات المميّزة 

الرئيسية لهذا النموذج فهي كالآتي:

تركز المساعدة التقنية للمنظمة بشكل مباشر على  �
دعم تنفيذ برنامج التحوّل الوطني لعام 2020 

ورؤية المملكة . العربية السعودية لعام 2030.
وتركّز المنظمة على الأولويات التي تتمتع بالنسبة  �

إليها بميزة مقارنة بما يكفل تحقيق نتائج جيّدة.
وتؤدي المنظمة دور الميسّر لمساعدة المملكة  �

العربية السعودية وتوفير الدعم لها من أجل 
تنفيذ المبادرات الاستراتيجية ذات الصلة.

وتستهدف التدخلات القطاعات والأقاليم الواعدة  �
في المستقبل، بما في ذلك المجالات التي 

يمكن فيها تحقيق نجاحات سريعة.
وتقود المنظمة تدخلاتها بما يفسح المجال  �

للاختبار والتعلّم، فضلا عن تعميم الممارسات 
الناجحة. و يُسترشد بهذا أيضًا في التوجهات 

السياساتية المقبلة.

الإتصال

أبو بكر محمد 

وحدة تنسيق البرنامج
الرياض، المملكة العربية السعودية
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“تحسين النُظم الزراعية 
والغذائية أساسي من أجل عالم 

ينعم فيه الناس بصحة أوفر 
ن فيه سلامة النُظم  وتتحسَّ

الإيكولوجية”
  

 المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة 

إسناد الأولوية للأمن الغذائي 
المستدام

مع أنّ المملكة العربية السعودية تعدّ حاليًا من البلدان 
الآمنة غذائيًا، إلا أجه تحديات ومخاطر متنامية تحدق 

بحالة الأمن الغذائي ككلّ فيها. وتُذكر من بينها محدودية 
الموارد الطبيعية الزراعية لكفالة الإنتاج المحلي الكافي 
للأغذية؛ ودرجة الاعتماد الكبيرة على الواردات الغذائية؛ 

وعدم كفاءة الإعانات الغذائية الاستهلاكية؛ وعدم 
فعالية سياسات تجارة الأغذية واستيرادها؛ والمعدلات 

المرتفعة نسبيًا من الفاقد والمهدر من الأغذية في 
البلاد.

ومن أجل مواجهة هذه 
التحديات والمخاطر 

المصاحبة لها، دعت وزارة 
البيئة والمياه والزراعة 

ومنظمة الأغذية والزراعة 
معًا إلى الحاجة إلى 

استراتيجية وطنية للأمن 
الغذائي والتغذوي. 

وقد أنجزت البلاد مؤخرًا 
صياغة تلك الاستراتيجية 
التي ساهمت المنظمة في إعدادها من خلال اق تراح 

صيغة لها ودعم عملية بلورتها. و إضافة إلى ذلك، 
ساهمت المنظمة . مباشرة في صياغة مبادرات وطنية 

استراتيجية في مجال الأمن الغذائي المستدام في 
إطار برنامج التحول الوطني لعام 2020.

وتعمل المنظمة حاليًا بشكل وثيق مع الوزارة ومع 
المؤسسة العامة للحبوب وصندوق الاستثمارات الز 

راعية لتعزيز القدرات الوطنية من أجل ضمان الأمن 
الغذائي المستدام. والهدف من ذلك هو التوصل إلى 

ما يلي:
برنامج استراتيجي فعال للاحتياطي الغذائي �
نظام فعال للإنذار المبكر في مجال الأمن الغذائي �
برنامج وطني فاعل قائم على القرائن للحد من  �

الفاقد والمهدر من الأغذية
خطة لترشيد الاستثمارات الزراعية السعودية في  �

الخارج

زيادة الإنتاج والاستهلاك المستدامين 
في مصايد الأسماك وتربية الأحياء 

المائية البحرية
نظرًا إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط، يُعدّ 

تنويع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية أولوية وطنية 
أساسية. وتحقيقًا لهذه الغاية، تضافرت جهود المنظمة 
ووزارة البيئة والمياه والزراعة لتشجيع الاتساع المستدام 

لتربية الأحياء المائية على نحو ما أقرّته رؤية المملكة 
العربية السعودية لعام 2030، باعتبارها أحد القطاعات 

الواعدة أكثر من سواها بالنسبة إلى إنتاج الأغذية 
وفرص العمل والتنمية الاقتصادية الطويلة الأجل. 
ومن هذا المنطلق واستنادًا إلى التعاون الناجح في 

ما مضى، تضافرت الجهود المبذولة لإحداث زيادة 
مستدامة في إنتاجية مصايد الأسماك وتربية الأحياء 
المائية البحرية، بالإضافة إلى تعزيز السلامة كوسيلة 
لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي بموازاة إعطاء دفع 

لمساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

ومضت المملكة العربية السعودية والمنظمة قدمًا 
من أجل إعداد برنامج فرعي يعزّز القدرات الوطنية في 

المجالات ذات الصلة. وتشمل النتائج المنشودة ما يلي:

إطار لإدارة مصايد الأسماك قائم على النظام  �
الإيكولوجي لتكنولوجيات الصيد المناسبة

برنامج لتشجيع الإرشاد القانوني لأنشطة الصيد  �
في المملكة العربية السعودية بما يتخطى المياه 

الإقليمية
استراتيجية وطنية لصحة الحيوانات المائية مدعومة  �

بخطة عمل
استراتيجية وخطة عمل لإنتاج اللقاحات للاستزراع  �

التجاري للأسماك
خطة لإدخال واعتماد أنواع أسماك مستزرعة ذات  �

قيمة عالية
تحسين إجراءات التغذية في تربية الأحياء المائية  �

لخفض معدل التحويل إلى علف ورفع معدلات 
البقاء

استراتيجية وخطة عمل لزيادة الاستهلاك الوطني  �
من الأسماك والأغذية البحرية

بناء القدرة على الصمود لتعزيز الأمن 
الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى 

وشمال أفريقيا
تمّ اختيار المملكة العربية السعودية لتكون محور التركيز 

في مبادرة المنظمة الإقليمية من أجل »بناء القدرة 
على الصمود لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في 

الشرق الأدنى وشمال أفريقيا« وهي مبادرة تسعى 
إلى تعزيز المؤسسات والأسواق ونظم الإنتاج لتتمكن 

من التعاطي مع الأزمات والتهديدات. وتحقيقًا لهذه 
الغاية، تتناول هذه المبادرة خمسة مجالات يركّز عليها 

العمل وهي: تعزيز القدرات لوضع أطر سياساتية 
متسقة وبرامج استثمار على المستويين الوطني 

والإقليمي؛ واستحداث نظم معلومات موثوقة وقائمة 
على البراهين بشأن الأمن الغذائي والدعوة إلى 

تبادل المعارف لضمان كفاءة صنع القرارات؛ وتشجيع 
استحداث نظم غذائية مستدامة وفعالة مع إيلاء عناية 

خاصة للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية؛ وبناء 
قدرة الأسر المعيشية والمجتمعات المحلية والنظم 
الإيكولوجية الزراعية على الصمود من أجل استباق 

التأثيرات السلبية للصدمات الطبيعية أو التي هي من 
صنع الإنسان واستيعابها والنهوض من بعدها.

وتستند هذه المبادرة إلى المبادرات والبرامج القائمة 
الخاصة بالأمن الغذائي والتغذية في الإقليم وهي 

تدعم الأجهزة المعنية بوضع السياسات على غرار 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول 
العربية والمنتدى الإقليمي المتعدد أصحاب المصلحة 
المعني بالأمن الغذائي والتغذية لتعزيز مساهماتهم 

في زيادة قدرة سبل العيش على الصمود أمام 
التهديدات والأزمات المتعددة المحدقة بهذا الإقليم. 

كما أنها تعتمد على العمليات والبرامج السياساتية 
القائمة على المستويين القطري والإقليمي الفرعي، 

خاصة المتعلق منها بالأمن الغذائي والتغذية، من خلال 
وضع القدرة على الصمود وإعداد خطط وسياسات الحد 

من مخاطر الكوارث وإدارتها في صلب عملها. 


